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 كانون  الثاني ٢٠٢١      الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية

 ملخّص تنفيذي  

والمالي    يأتي الاقتصادي  يعانيالحالي  الانهيار  على    30  نتيجةلبنان    منه    الذي  الإدارة  سوء  من  عامًا 
والضريبي  والمالي  والاقتصادي  الاجتماعي  حدته،  الصعيد  من  زاد  الكوفيد  انتشار  والذي    19-جائحة 

المدم   الانف و  الذي  جار  بيروت.  ب  عصفر  إلى    لبنان   أن    حيث و مرفأ  اليفتقر  الحي ز  ضخ   ترف  عبر  مالي 
الهائلة  الأ الاقتصادموال  سوى    لاف  ،لتعزيز  أمامه  إلىخيار  إجراء    تتطلب   التي  الدولية  المساعدة   اللجوء 

هنا  .  هيكليةإصلاحاتٍ   ملح    تأتيمن  والضرورية  الحاجة  المطلوبة  بالإصلاحات  للمباشرة  تعتبَر  و ة  التي 
 واستعادة استقراره.   الاقتصادالمفتاح الأساسي لتعافي 

صندوق النقد الدولي    عم  الدخول في برنامج  يكمن في  اليوم   أمام لبنان  الوحيد المتاح    من الواضح أن  الخيارَ 
الأوروبي    مؤتمر  منإضافية    تمويلفرص  للحصول على  الطريق    بدوره  د يمه  الذي   وبنك الاستثمار  سيدر 

لإعادة   الأوروبي  الصديقة   الإعماروالبنك  والدول  والدولي ين  والتنمية  المحلي ن  يمكن    والمستثمرين  ولا  الخ. 
عبر إلا  ذلك  إلى  التوص    تحقيق  سياسي  ل  وطموحة  توافق  واضحة  واقتصادية  مالية  خطة  بيئة  حول  توف ر 

 .  يناللبناني   والمغتربينالمستثمرين المحلي ين والدولي ين ثقة لاسيما ثقة المجتمع الدولي ملائمة لإعادة إرساء 

والمجتمع  تزعزعت ثقة المواطن لسوء الحظ أمر أساسي حيث و  الثقة بالحكومة والمؤسسات العامة استعادة  إن
هذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا    بأن  تمامًا  ندرك  إننا  و   الدولي بالحكومة على مر  السنوات القليلة المنصرمة.

يقولف طويلا  تستغرق   الثقة  "القديم    الألمانيالمثل    كما  لتدميرهـا"  لبنائها  وقتا  قصيرا  الخطوة    ووقتا  أما   .
مالية واقتصادية واضحة تستقطب رضى كافة أصحاب   فتتمث ل بإعداد خطة  الثقة  الأساسية لإعادة ترسيخ 

م على صعيد الإصلاحات ال  إلى جانب ضرورة لمعنيين ا المصالح   المنال.  سهلةإحراز التقد 

ل المستند الحالي خريطة طريقٍ   مدفوعة بالإصلاحات  خاصة بلبنان تكون  نمو   لاستراتيجية  لهذه الغاية، يشك 
الهدف    يكمنواضحيَن للتنفيذ. في النهاية،    عمل وجدول زمني    على أن يستتبعها إطار   وقائمة على التصدير 

على  على أن يرتكز هذا النمو     المستدام والشامل والمنصفوضع الاقتصاد على سكة النمو   في    يساسالأ
الصغير   الاقتصاد  المر ن    منفتحال نموذج  الصرف  وسعر  المنخفضة  بالرسوم  ه  تصدير  بو والموجَّ قطاع 

مة في    الاقتراحاتجزئيًا على    مرتكزة  هذه الخطة.  وتنافسية   نسبيةٍ ميزة  ديناميكي  قائمٍ على   والتوصيات المقدَّ
 التي أعدتها الحكومة.     الماليةاستكمال خطة التعافي وي راد من هذه الخطة الخطط الاقتصادية السابقة 

و  البنيوية  العراقيل  أهم  بين  تجذ  الأمن  الريعي  معالجتهاالواجب  و رًا  كثرها  الاقتصاد    علىز  تك  المر   نذكر: 
ذ القيمة  المنتجات  المنخفضةات  لو   المضافة  المواتية  المقيَّدة لأالبيئة  والعقارات    عمال  المال  وقطاعَي 
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الفساد   آخرًا  وليس  وأخيرًا  الوافية  غير  والاستثمارات  التحتية  والبنية  كبير  بشكلٍ  رين    المستشري المتضر 
 والحوكمة الركيكة.  

اللبناني  أبرز أم ا   الاقتصاد  تواجه  التي  على  في  تمث ل  فت  التحديات  المدفوعات  احتواء  القدرة  ميزان  عجز 
ر بالخطر.  والذي  المتنامي   النقص في  ساهم  الحكومة،    ل تدخ    عدم  وعلى الرغم من بلغ مستوياتٍ مقلقة ت نذ 

  من شأن %. و 50انخفاض الواردات بنسبة  في    العملة الأجنبية بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك
 .  يقطاع السياحال أن يؤد ي بدوره إلى زيادة الصادرات وتعزيز خفض قيمة العملة 

ل على نقص العملة الأجنبية و  سد  الفجوة  لض قيمة العملة المحلية  اخفان في المقابل، لا يمكن للحكومة أن تعو 
لذلك،   المدفوعات.  ميزان  بد   في  ترك زمن  لا  إلى    أن  الرامية  السياسات  ووضع  الإصلاحات  إنجاز  على 

جنبية المباشرة الساعية إلى تحقيق الكفاءة  )مع التركيز على الاستثمارات الأ  استعادة الثقة وجذب الاستثمارات
   تدفق العملات الصعبة. في محاولةٍ لزيادة  والحصول على الأصول الاستراتيجية(

نه المساهمة في جذب الاستثمارات فضلا  ما من شأبيئة الأعمال  على  الإصلاحات  إحدى أهم  ز  ك  وتر   كما
الواقع،  تحسين أداء الأعن المساهمة في   عمال  ممارسة الأالحد  من كلفة    ه من شأن فإن  عمال الحالي. في 

خلق الفرص المتكافئة وتعزيز المنافسة وتحسين الحوكمة التنظيمية غير الضرورية و   التجارية وتذليل العراقيل
اللبناني لاسيما تسريع عملية تعافي الاقتصاد وانتعاشه. كما  القطاع الخاص  الكفاءة والتنافسية في  تحسين 

ال لاستقرار  نظرًا  الأجنبية  للاستثمارات  اللبناني  الاقتصاد  جاذبية  تعزيز  في  ذلك  المالي  يساهم  وضعَين 
   الإمكانيات.   نالاقتصادي وتحس  و 

هذا   إحدى  ا في  لبنان  ي عتبَر  تنافسيةً  لسياق،  الأقل   العالم  الاقتصادات  وفقًا  في  العربية.  الدول  لتقرير  وبين 
  المرتبة و في العالم    اقتصادًا  190من أصل    143ن المرتبة  لبنااحتل    ،2020عمال للعام  سهولة ممارسة الأ

ئة المواتية  إصلاح البي عملية    كز توتر   فريقيا. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أبين الدول العشرين    15  الـ
عمال وتسه ل  قديمة والمعق دة التي تحد  من الأوال  المتضاربةعلى تحديث و تنظيم و تبسيط الأنظمة  عمال  للأ

الفساد.  المقترَحة    إن  تفشي  إصلاحاتٍ  هي  الخطوات  عن  الاقتصاد عبارة  قطاعات  لكافة  ومفيدة  ،  شاملة 
الدخول والعمليات  بما فيها  على طول المراحل الثلاثة لدورة حياة الأعمال  تقييم البيئة المواتية    وترك ز على

  والخروج فضلا عن السياسة المؤاتية. إلا أنه وتحقيقًا لبيئة الأعمال المثالية، لا بد أن تتزامن الإصلاحات 
دة.    الشاملة مع إصلاحات استراتيجية تطال قطاعات أولوية محد 

الشركات التجارية وبخاصةٍ الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة    تعترضأما العقبة الأهم التي  
القطاع  واجهها  للمشاكل التي يطويلة نظرًا    لفترةٍ أن تستمر  المتوقع  و حصول على التمويل اللازم  الالحجم فهي  
ة    تم طرحلهذه الغاية،  المصرفي.   منح حوافز خاصة  ما بعد الأزمة ومن بينها  لفترة  تمويل  ال تدابير لتأمين  عد 
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تشجيعًا   الدولية  البنوك  لبنان.    لفتحإلى  في  لها  ذلك  و فروع  تحقيق  خلال  يمكن  البنوك  من  لتلك  السماح 
نظام قضائي خاص كما بو خاصة بها  لاقتصادية الخاصة التي تتمت ع بسلطة تنظيمية  بالتواجد في المنطقة ا

الناشئة   الشركات  دعم  إلى  خاصة  بصورةٍ  تهدف  التي  الأخرى  الاقتراحات  أما  الخطة.  هذه  في  مقترَح  هو 
 تتمحور حول المعالجة الضريبي ة.  والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ف

الناحية   لا  أما  كثيراالتي  لها  التعرض  على  و   يتم  سلبًا  تؤث ر  فترتبط  التي  الأعمال  السوق  بيئة  بتركيز 
الأخرى من قيود السوق    شكالالأ إلغاء الوكالات الحصرية و وبالتالي تشكل  .  نافسةالتي تخل بالموالممارسات  

لإنفاذ مكافحة الاحتكار تحقيقًا  الإطار الملائم  وتوفير    لى الأسواق إالتي تعتبَر بمثابة حواجز تعيق الدخول  
 بموجب قانون المنافسة المقترَح إحدى الركائز الأساسية لتحسين بيئة الأعمال.  السوق في منافسة المفتوحة لل

المقابل،   الأساسية  تبدوفي  القانونية  والشروط  التمكينية  الخاصة    السياسة  الاستثمارات  لدعم  المطلوبة 
ز الخطة غير مستغَلَّة.    أوقديمة    أولعام والخاص إما غائبة  والشراكات بين القطاعين ا إلى  على الحاجة    ترك 

التفاصيل المهم ة واللازمة من أجل تنفيذ قانون الشراكة   تبي نالتي    نظمةالأوإعداد    ات تعديل قانون الاستثمار 
 بين القطاعَين العام والخاص فضلا عن أطر السياسة الأخرى ذات الصلة. 

  رئيسي ة.ال  القيودمن  الفاعلية    انعدام و من المؤسسات الضعيفة والفساد المستشري    تعتبر كلفي هذا السياق،  
الحاجة   الإنتاجية  ولزيادة  ف  والتعس  والاحتيال  الخسائر  من  للحد   ة  الملح  الحاجة  بيئة  إلى  وتتخطى  تحسين 

كما   على  و الأعمال  الضوء  ا   ضرورة تسل ط  الغاية،  إصلاح  لهذه  الإدارية.  على  لهيكلية  الخطة  هذه  تشدد 
ب القيام  الهادفة  ضرورة  عامٍ إالإصلاحات  بشكلٍ  الحوكمة  وتحسين  الشفافية  وتعزيز  الفساد  محاربة  ،  لى 

الق  استقلالية  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  ورقمنة  ض وتتضم ن  وقانون    وتحديثاء  الجمركية  العمليات 
 المشتريات العامة.  

الصادرات و  تصبح  أن  ي توقع  آنفًا،  إليه  الإشارة  تم ت  لما  كلفةً   فقا  المشت  أقل   إلى  بالنسبة  تنافسية  ين  ر وأكثر 
ومصمَّمة  هادفة  لا بد أن يترافق ذلك مع سياسة تصديرٍ وطنية    ولكن،  قيمة العملة.  لانخفاضالأجانب نظرًا  

منجيدًا   القيمة   يكون  ذات  المنتجات  على  زة  المرك  التصديرية  الصناعات  في  الاستثمارات  تحفيز  شأنها 
للمر  العالية.   والتجارة  الاقتصاد  وزارة  أصدرت  لائوقد  لبنان  في  الأولى  بالسلع  حة  كاملة  بة  تتمتع  ميزة  التي 

  تضافر، لا بد من  والأهم من ذلكالصناعات الواجب دعمها.  ، وهي لائحة تساعد في تحديد  ظاهرة  نسبية
التي  إلى منظمة التجارة العالمية  لتسريع عملية انضمام لبنان  الجهود   للمنافع العديدة  للبنان أن  نظرًا  يمكن 

    .الانضماميتمتع بها نتيجة  

عن  لقد  من  نتج  تحتية  ضعف    عقود  بنى  العام  الرأسمالي  وتعمتهالكة  الإنفاق  الإنتاجية  زتعيق    انعدام  ز 
التحتية    لذلك، يتطلب الأمر الفعالية.   البنى  إنشاء وكالات تنظيمية ورقابية  بالتزامن  زيادة الإنفاق على  مع 



4 
 

الكه )مثال  الوطنية  للاحتكارات  فنيًا  وغيرها(  ر مختصة  والمياه  والاتصالات  النمو   باء  تحفيز  أجل  من 
 الاقتصادي.  

الخدمات  لطالما   تصدير  الصادراتمساهمًا  عنصرًا  شك ل  في  ي  رئيسيًا  أن  تصدير  وي توقع  خدمات  زدهر 
ال  المعرفة المقبلة.  في  القليلة  الملائمة   يجبلذا  سنوات  والسياسات  البيئة  توفير  على  العمل  الحكومة   على 

تعزيز الخدمات  يتوقع أن تحقق عملية  على سبيل المثال،  الازدهار.  القائمة على المعرفة لتحقيق  للأنشطة  
نجاحًا باهرًا  والعالية السرعة  إطار الملكية الفكرية وتوفير خدمات الإنترنت الملائمة  المالية الرقمية وتحسين  

.   اأساسيٍ  كامحر   شكلفي إرساء اقتصادٍ قائم على المعرفة وعلى الابتكار ل   للنمو 

والعادللل   تحقيقا الشامل  ممكن  نمو   قدر  أكبر  علىعلى  التركيز  تم  ة   ،  اعتماد    عد  إلى  الحاجة  منها  تدابيرَ 
وتوفير   المهني  التدريب  برامج  تحسين  عن  فضلا  شاملة  اجتماعي  أمانٍ  شبكة  وإنشاء  جديد  عمل  قانون 

 اقتراحاتٍ متنو عة تهدف إلى تمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي.  

الغاية، يصبو لبنان  إلى تحوي اقتصاده نحو اقصادٍ منت ج ومبتك ر وتنافسي  بحيث  لهذه  ل    يرتكزل  هذا التحو 
بالمساعدات   الاستعانة  مع  المعرفة  على  القائمة  الصناعية  والأنشطة  التفاضلية  الميزة  مقاربة  اعتماد  على 

ومتنو  ع    من قبل قطاعٍ خاصٍ حيويٍ  ورائدٍ. يكمن الهدف في تحقيق نمو  اقتصاديٍ  مستدام بتوجيه  الحكومية و 
وشاملٍ على نحوٍ منصفٍ وعادلٍ إفساحًا في المجال امام اللبنانيين للتمت ع بمعايير معيشة جيدة وبلوغ كامل 

في الأساس من القطاعات المنت جة مع التشديد على   إمكانات هم. تجدر الإشارة إلى أن هذا النموَّ يجب أن ينبعَ 
اقتصاد المعرفة بما أن  الأنشطة القائمة على المعرفة والابتكارات ستكون في السنوات القليلة المقبلة المحر ك  

 .  الأساسي للنمو 

م  على النحو التالي:   ومهمتنا تنا رؤي توصيف، يمكن إزاء ما تقد 

يضمن توفير النمو  الشامل    ثقافيًا ومنتج اقتصاديًا وتنافسي ومبد ع ومستدام بلد صديق متنوع    ترسيخرؤيتنا:  
 والعادل لجميع المواطنين اللبناني ين.  

باستمرارٍ :  مهمّتنا  والإجراءات    العمل  والقوانين  والسياسات  الإصلاحات  وتطبيق  لـ  والترويج  تحديد  على 
( من:  كل   استدامة  إلى  الم فضية  و)(  iوالاستثمارات  للأعمال؛  مؤاتية  بيئة  اقتصادية  iiإرساء  قيمة  خلق   )

 وفي ميزان المدفوعات.      في الموازنة ( تخفيض العجز الماليiiiووظائف منت جة؛ و)

 

 

 


